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«الخليج» يحتفي بتخرج قياديين من «هارفارد للأعمال»
مســاعيه  إطــار  فــي 
الكوادر  المتواصلة لتطوير 
البشرية وتعزيز كفاءاتها، 
احتفى بنك الخليج بتخرج 
عدد من قيادييه من برنامج 
«القيادة الاســتراتيجية في 
عصــر الاســتدامة المالية»، 
الــذي صمم خصيصا لدعم 
وتطوير القيادات في القطاع 
المصرفــي والمالي بالتعاون 
مع كليــة هارفارد للأعمال، 
بهــدف تزويــد المشــاركين 
اللازمــة لمواجهة  بالمهارات 
التحــولات المتســارعة في 
الماليــة، معــززا  الصناعــة 
قدراتهم التحليلية وأدواتهم 
القيادية عبر دراسات حالة 
عملية مستمدة من مختلف 
القطاعات، وهو النهج الذي 

تتميز به كلية هارفارد.
وعبــر البنك عــن فخره 
بإنجاز قيادييه الذين اجتازوا 
الدورة السادسة عشرة من 
القيادات  برنامــج تطويــر 
التنفيذية في القطاع المالي 
والمصرفــي، ضمــن مبادرة 
«كفــاءة» التــي أطلقها بنك 
الكويت المركزي بالتعاون مع 
الكويتية، ويديرها  البنوك 

الخزينة علي دشتي والمديرة 
التنفيذية في إدارة المخاطر 

سارة عبدالكريم.
ويؤمن بنك الخليج بأن 
موظفيه هم أساس نجاحه 
وســر تميزه، ولهــذا يعمل 
على تدريبهــم وتطويرهم 
بشكل مستمر، بما يسهم في 
ترسيخ مكانة بنك الخليج 
كبنك المستقبل وأحد البنوك 
الرائدة في القطاع المصرفي.

ويفتخر بنك الخليج بأنه 

من أكبر المستثمرين في رأس 
المــال البشــري بــين جميع 
القطــاع الخاص،  شــركات 
ويســعى دائما إلــى تعزيز 
كفاءات موظفيه، باعتبارهم 
المحــور الرئيســي لتحقيق 
أهدافه الإستراتيجية، وذلك 
من خــلال تزويدهم بأحدث 
الخبــرات والمهارات اللازمة 
لمواكبة التطورات المصرفية 
الكبرى التي تمر بها الصناعة 

المصرفية محليا وعالميا.

بعنوان «القيادة الإستراتيجية في عصر الاستدامة المالية»

صورة جماعية مع القياديين الحاصلين على شهادات «هارفارد»

الدراســات المصرفية  معهد 
بهدف تأهيل وتطوير الكوادر 

الوطنية.
والقياديــون مــن بنــك 
الذيــن اجتــازوا  الخليــج 
البرنامــج وحصلــوا علــى 
شــهادات من كلية هارفارد 
رئيســة  هــم:  للأعمــال، 
التســويق نجلاء العيســى 
ومســاعد مدير عام الإدارة 
القانونيــة أحمــد الصالــح 
التــداول في إدارة  ورئيس 

٦٩٫٥ مليون دينار عقود نفطية لتعزيز كفاءة الإنتاج
أحمد مغربي

كشــفت مصــادر نفطية 
لـــ «الأنبــاء» أن  مســؤولة 
شــركة نفط الكويت وقعت 
٥ عقــود بقيمة ٦٩٫٥ مليون 
دينار لتنفيذ مشروع تقديم 
خدمات «Slickline» والخدمات 
المصاحبة لهــا، وذلك ضمن 
خططها الاستراتيجية لتعزيز 
كفاءة عمليات إنتاج النفط. 
وتوزعــت العقــود الموقعــة 
كالتالــي: الحزمــة A بقيمــة 
١٦ مليــون دينــار، والحزمة 
الثانيــة بقيمــة ١٥٫٢ مليون 
دينار، والحزمة الثالثة بقيمة 

وتغطــي هــذه الخدمات 
كافة جوانب الصيانة الفنية 
الدقيقــة للآبار باســتخدام 
تقنيــات «Slickline»، بمــا 

يســهم فــي إعــادة تأهيــل 
الآبار المعطلة ورفع معدلات 
الإنتاج دون الحاجة لعمليات 
تدخل معقدة وتحسين الأداء 
التشــغيلي للآبار من خلال 
الدقيقة  القياس والمعاينــة 
التوقــف  أوقــات  وتقليــل 
وتحسين الإنتاجية الكلية.

وتأتي هذه العقود ضمن 
اســتراتيجية شــركة نفط 
الكويت لتحقيق اســتدامة 
الكفــاءة  ورفــع  الإنتــاج 
التشغيلية، بما يتماشى مع 
رؤية «الكويت الاقتصادية 
٢٠٣٥» لتعزيز موقع الدولة 
كمركز إقليمي وعالمي للطاقة.

خاصة بتقديم خدمات «Slickline» في الحقول النفطية

١٤٫٣ مليون دينار، والحزمة 
الرابعــة بقيمــة ١٢٫٣ مليون 
دينــار، والحزمة الخامســة 

بقيمة ١١٫٥ مليون دينار.

الفارس: «وربة» ملتزم بأعلى درجات الشفافية 
وأفضل الممارسات بعلاقات المستثمرين

أعلــن بنــك وربــة عن 
اختتــام مشــاركته فــي 
EFG» فعاليــات مؤتمــر
 «Hermes One-on-One
الســنوي الــذي أقيــم في 
نسخته الـ ١٩ في دبي، حيث 
شهدت مشاركة البنك تفاعلا 
واسعا من قبل المؤسسات 
الاستثمارية العالمية، وعقد 
خلالها اجتماعات متعددة 
ثنائية وجماعية مع أكثر 
من ١٣ جهة من نخبة كبار 
المستثمرين والمحللين في 
القطــاع المالي من مختلف 
أنحــاء العالــم، وذلك في 
ضوء الاهتمام المتزايد بأداء 
البنك وخططه المستقبلية، 
خاصــة بعــد التطــورات 
الأخيرة التي كان قد أعلن 

عنها.
ومتحدثا عن هذا المؤتمر 
المهــم، قــال نائــب رئيس 
مجموعة الرقابة المالية في 
بنك وربة، طارق الفارس: 
«جاءت مشاركة وربة في 
هــذا المؤتمر تأكيــدا على 

القيمــة الاقتصاديــة على 
المدى الطويل». 

وتابــع حديثه قائلا إن 
«وربــة» يعد مــن البنوك 
الأحــدث تأسيســا علــى 
الخليــج  دول  مســتوى 
والمنطقة، واستطاع خلال 
فتــرة وجيــزة تحقيــق 
محطات إستراتيجية عززت 
مكانته كمؤسسة مصرفية 
إســلامية قوية وموثوقة، 
وكان أبرزهــا إعلان البنك 
عن إطلاق زيادة رأس المال 
عبر الاكتتاب للمساهمين، 
حيث تعد هذه الفرصة من 
الفرص النادرة للاستثمار 
في بنك قائم على أســس 
ماليــة وتشــغيلية متينة 
تهــدف إلــى تحقيــق نمو 

مستدام.
وأضاف الفارس: «كان 
EFG Hermes One- مؤتمر

on-One مجالا لتقديم هذه 
المسيرة والتعمق أكثر في 
رؤية وإستراتيجية البنك 
ومناقشــة المرحلة المقبلة 

من نمو البنك الذي أصبح 
اليوم مــن البنوك الرائدة 
في الكويت وعلى مستوى 

المنطقة».
EFG Hermes ويعد مؤتمر

One-on-One الأكبر والأكثر 
تأثيرا من نوعه على مستوى 
أســواق منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا، 
ويشــارك فيه ٢٢٠ شــركة 
مــن ١٢ دولــة، ومــن بينها 

بنك وربة. 
وشــملت قائمة الجهات 
التقاها  التي  الاســتثمارية 
البنك عددا من المؤسســات 
الخليجية المرموقة منها جهاز 
أبوظبي للاستثمار وشركة 
المالية الســعودية  الأهلــي 
(SNB Capital) وشركة الأول 
 .(SAB Invest) للاســتثمار
إضافة إلى ذلك، اجتمع البنك 
العديد من المؤسســات  مع 
العالمية المتخصصة في إدارة 
الأصول، ومنها شركة «جي 
بــي مورغــان» وومورغان 
ستانلي و«تي روو برايس».

«EFG Hermes One-on-One» خلال اختتام مشاركة البنك بمؤتمر

طارق الفارس

التزامــه بأعلــى درجــات 
الشــفافية وتبنــي أفضل 
الممارســات فــي علاقــات 
المستثمرين، حيث نحرص 
على تزويد المســتثمرين 
الدقيقــة في  بالمعلومــات 
بمــا  المناســب،  الوقــت 
يمكنهم من اتخاذ قرارات 
مبنية على رؤى واضحة 
ومعززة بالبيانات المالية. 
ونؤمن بأن بناء الثقة مع 
المستثمرين عنصر أساسي 
في استدامة النمو وتحقيق 

إجمالي تمويل واردات الكويت في أول شهرين من 2024 (بالدينار)

الدولار الأميركي
1.01 مليار

اليورو
64.7 مليوناً

الجنية الإسترليني
8.5 ملايين

الين الياباني
5.7 ملايين

الفرنك السويسري
2.3 مليون

الدرهم الإماراتي
31.3 مليوناً

العملات الأخرى
117.2 مليوناً

الريال السعودي
53.6 مليوناً

١٫٣ مليار دينار تمويل الواردات من البنوك الكويتية خلال شهرين
علاء مجيد

أظهــرت بيانــات صــادرة 
عن بنــك الكويت المركزي، أن 
حجم تمويل الواردات الكويتية 
مــن البنوك المحلية خلال أول 
شهرين من العام الحالي ٢٠٢٥، 

بلغ ١٫٣ مليار دينار.
وعلى المســتوى الشهري، 
ارتفعت قيمة تمويل الواردات 
بنسبة بلغت ١٫٩٪ وبقيمة ١٢٫٦
مليون دينار لتســجل ٦٥٣٫٩

مليون دينار بنهاية شهر فبراير 
مقارنة بـــ٦٤١٫٣ مليون دينار 

المسجلة في يناير الماضي.
فيمــا قفزت قيمــة تمويل 
الواردات على المستوى السنوي 
بنســبة بلغت ٤٣٫٤٪ وبقيمة 
١٩٧٫٩ مليون دينار لتســجل 
٦٥٣٫٩ مليــون دينــار مقارنة 

بـــ٤٥٦ مليون دينــار بنهاية 
فبراير من عام ٢٠٢٤.

وأشــارت البيانات الى أن 
التمويــل من البنــوك المحلية 
بالدولار منذ بداية العام حتى 
فبراير الماضي اســتحوذ على 
النصيب الأكبر بنسبة ٧٨٫١٪ 
وذلك بقيمة ١٫٠١ مليار دينار، 
من إجمالي التمويل البالغ ١٫٣

مليــار دينار. تلتــه العملات 
الأخرى بنسبة ٩٫٠٥٪ وبقيمة 
١١٧٫٢ مليون دينار، تلته ثالثا 
التمويــل بالعملــة الأوروبية 
«اليورو» بنســبة ٥٪ وبقيمة 

٦٤٫٧ مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالريال 
السعودي مستحوذا على ٤٫١٪ 
بقيمــة ٥٣٫٦ مليــون دينــار، 
تلاه خامسا التمويل بالدرهم 
الإماراتي مستحوذا على ٢٫٤٪ 

بقيمــة ٣١٫٣ مليون دينار، ثم 
التمويل بالجنيه الاسترليني 
٨٫٥ بقيمــة  بنســبة ٠٫٦٥٪ 
ملايــين دينار، تــلاه التمويل 
بالين الياباني بنســبة ٠٫٤٤٪ 
بقيمة ٥٫٧ ملايين دينار، وأخيرا 
التمويل بالفرانك السويسري 
بنســبة ٠٫١٨٪ وبقيمــة ٢٫٣

مليون دينار. 
وعلى أساس النوع، أشارت 
البيانــات الــى أن أوأمر الدفع 
علــى  اســتحوذت  الأخــرى 
النصيب الأوفر بنســبة ٧٠٪ 
وبقيمــة ٩٠٥٫٧ ملايين دينار 
من إجمالي التمويل البالغ ١٫٣

مليار دينار، تلتها الاعتمادات 
المستندية بنسبة ٢٦٫٢٪ بقيمة 
٣٣٩٫٦ مليون دينار، ثم بوالص 
التحصيل بنسبة ٣٫٨٪، بقيمة 

٤٩٫٩ مليون دينار.

٩٠٥٫٧ ملايين دينار قيمة الاعتمادات المستندية.. وبوالص التحصيل بـ ٤٩٫٩ مليون دينار

١٣٦٫٧ مليون ريال.. صادرات
الكويت للسعودية في فبراير الماضي

أظهــرت بيانات صادرة 
عن الهيئة العامة للإحصاء 
الســعودية، أن الصادرات 
الكويتية إلى المملكة ارتفعت 
بشكل سنوي خلال فبراير 
الماضي بقيمة ١٥٫٩ مليون 
ريــال ســعودي وبنســبة 
١٣٪، لتبلــغ نحــو ١٣٦٫٧
مليــون ريــال، مقارنــة بـ 
١٢٠٫٨ مليــون ريــال خلال 
فبرايــر ٢٠٢٤، لتحل بذلك 
في المرتبة الخامسة ضمن 
أكبر المصدرين الخليجيين 
إلــى المملكة خــلال فبراير 

الماضي.
الصــادرات  وكانــت 
الكويتيــة إلــى المملكة قد 
ارتفعــت بشــكل ســنوي 
خــلال يناير الماضي بقيمة 
٢٦٫٦ مليون ريال سعودي 
وبنســبة ١٩٪، لتبلغ نحو 
١٦٧٫٦ مليون ريال، مقارنة بـ 
١٤١ مليون ريال خلال يناير 

الماضي، منخفضة بنســبة 
٢٧٪ مقارنة بالفترة نفسها 
من عام ٢٠٢٤، حيث بلغت 

نحو ٦٫٩٨ مليارات ريال.
واســتحوذت الإمــارات 
العربيــة المتحــدة خــلال 
فبراير الماضي، على ٦٣٪ من 
إجمالي الواردات السعودية، 
وبقيمة ٣٫٢٦ مليارات ريال، 
 ٪٢٨ بنســبة  منخفضــة 

مقارنة بالفترة نفسها من 
عام ٢٠٢٤، حيث بلغت نحو 
٤٫٥ مليــارات ريــال، فيما 
جاءت ســلطنة عمــان في 
المركــز الثاني بنحو ٨٩٦٫١

مليون ريــال خلال الفترة 
نفسها، ثم البحرين ثالثا بـ 
٦٨٥٫٦ مليون ريال، وخامسا 
جاءت قطر بـ ١٥٨٫٩ مليون 

ريال.

بزيادة سنوية بلغت ٤٥٫٩ مليون ريال وبنسبة ١٣٪

٢٠٢٤، لتحل بذلك في المرتبة 
الرابعة ضمن أكبر المصدرين 
الخليجيين إلى المملكة خلال 

يناير الماضي.
البيانات عن  وكشــفت 
أن الواردات الســلعية إلى 
المملكة العربية السعودية 
من دول مجلــس التعاون 
الخليجي بلغت نحو ٥٫١٣
مليارات ريال خلال فبراير 

«المركز»: «بورصة الكويت» الأفضل
أداءً خليجياً بأول ٤ أشهر من ٢٠٢٥

المالــي  المركــز  أوضــح 
الكويتي (المركز)، في تقريره 
الشــهري عن أداء الأســواق 
في أبريل ٢٠٢٥، أن الســوق 
الكويتي واصل تسجيل الأداء 
الأفضــل خليجيــا منذ بداية 
العــام، وفي أبريــل الماضي، 
واكب الســوق الكويتي أداء 
العديد من الأســواق العالمية 
والإقليمية، مسجلا أداء سلبيا 
حيث تراجع المؤشر العام ١٫٤٪ 
نتيجة مخاوف تأثير التوتر 
التجاري على آفاق الاقتصاد 

وأسعار النفط.
وعلــى الرغــم مــن ذلك، 
فقــد تصــدر قطاعا الســلع 
الأساســية  الاســتهلاكية 
الرابحين،  والعقارات قائمــة 
بارتفاع نسبته ٦٫٣٪ و٤٫٩٪ 
علــى التوالي. وفــي المقابل، 
تراجع مؤشر القطاع المصرفي 

بنسبة ١٫٩٪ خلال الشهر. 
وخفــض صنــدوق النقد 
أبريــل ٢٠٢٥ الدولــي فــي 
تقديراته لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي الفعلي للكويت إلى 
١٫٩٪، مقارنة بتقدير ســابق 
بلغ ٢٫٦٪ في ديسمبر ٢٠٢٤، 
ويعزى ذلك إلــى التأخر في 
إلغاء خفض الإنتاج النفطي 
خلال العام. وقد بدأ «أوپيك+» 
فــي تخفيــف قيــود خفض 
الإنتــاج اعتبــارا مــن أبريل 
٢٠٢٥، بعدمــا كان من المقرر 
أن يبــدأ التنفيذ فــي أكتوبر 

 .٢٠٢٤
وفي تطور لاحــق، أعلن 
«أوپيك+» عن خطط لزيادة 
إضافية في الإنتاج خلال مايو 
٢٠٢٥، حيث مــن المتوقع أن 
يصل إنتاج الكويت إلى ٢٫٤٤٣
مليون برميل يوميا، ارتفاعا 
من المستوى المخطط له سابقا 
والبالغ ٢٫٤٢٨ مليون برميل 

يوميا. 
وذكر «المركز» في تقريره 
أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» 
المركب لدول الخليج تراجع 

سنوي في الربع الأول من عام 
٢٠٢٥، نتيجــة نمو الأصول 
المــدرة للدخل عالي الجودة. 
كما ســجل الســوق القطري 
ارتفاعــا بنســبة ٢٫٢٪ خلال 
الشهر، بدعم من نتائج أرباح 

إيجابية. 
كما تناول تقرير «المركز» 
أداء الأســواق العالمية، الذي 
جاء متفاوتا خلال أبريل ٢٠٢٥. 
وسجل مؤشر مورغان ستانلي 
العالمــي أداء إيجابيا نوعا ما 
خلال أبريل، في حين تراجع 
مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠

بنسبة ٠٫٨٪. 
وكانت الأسهم الأميركية 
قد شــهدت تراجعــا حادا في 
بدايــة الشــهر عقــب إعــلان 
إدارة ترامــب عــن حزمة من 
الرسوم الجمركية جاءت أعلى 
من المتوقع، ما أثار المخاوف 
بشأن تباطؤ الاقتصاد وعودة 

الضغوط التضخمية. 
وفرضت الولايات المتحدة 
الأميركيــة رســوما جمركية 
بنســبة ١٤٥٪ علــى معظــم 
الواردات الصينية، فيما ردت 
بكين بفرض رســوم بنسبة 
١٢٥٪ على الواردات الأميركية. 
كما فرضت الولايات المتحدة 
الأميركيــة رســما جمركيــا 
أساســيا بنســبة ١٠٪ علــى 

غالبية وارداتها. 
ومع ذلك، ســاهم الإعلان 
لاحقا عن وقف مؤقت مدته ٩٠
يوما على الرسوم الجمركية 
المتبادلة لمعظم الدول، لإتاحة 
المفاوضــات  أمــام  المجــال 
وإمكانيــة تخفيف التوترات 
الولايــات  بــين  التجاريــة 

المتحــدة الأميركية والصين، 
في تعويض الأسواق لبعض 

خسائرها. 
مــن جانــب آخــر، ارتفع 
مؤشر ناسداك ١٠٠ بنسبة ١٫٥٪ 
خلال الشهر، مدعوما بنتائج 
أرباح أفضل من المتوقع لعدد 
مــن شــركات التكنولوجيا. 
وخفض صندوق النقد الدولي 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
لعام ٢٠٢٥ إلى ٢٫٨٪، مقارنة 

بـ٣٫٣٪ في يناير الماضي. 
كما ارتفع مؤشر مورغان 
ســتانلي العالمــي للأســواق 
الناشــئة بنســبة ١٪ خــلال 
الشــهر، بدعــم مــن ارتفــاع 
الأسهم الهندية بنسبة ٣٫٧٪. 
في المقابل، تراجعت الأســهم 
الصينية بنسبة ١٫٧٪ نتيجة 
استمرار التوترات التجارية، 
رغم أن التوقعات بشأن حزم 
تحفيزية قدمت بعض الدعم 
للأســواق. وكانــت الأســهم 
الهندية قــد تأثرت أيضا في 
وقت سابق من الشهر بسبب 
المتعلقة بالرســوم  المخاوف 
الجمركية، لكنها تمكنت من 

التعافي لاحقا. 
وتناول تقريــر «المركز» 
سوق النفط وسوق الذهب، 
حيث أغلقت أسعار خام برنت 
الشهر عند مستوى ٦٣٫١ دولارا 
للبرميل، مســجلة انخفاضا 
بنســبة ١٥٫٥٪ خــلال شــهر 
أبريــل. وقد وصل الخام إلى 
أدنــى مســتوى له فــي أربع 
سنوات خلال الشهر، متأثرا 
بقرار تحالف أوپيك+ بزيادة 
الإنتــاج إلى جانــب تصاعد 

التوترات التجارية. 
وكان «أوپيــك+» قد قرر 
رفع الإنتــاج بمقدار ٤١١ ألف 
برميل يوميا في مايو ٢٠٢٥، 
مقارنة بالزيادة المعلنة سابقا 
والبالغــة ١٣٥ ألــف برميــل 
يوميا، مســتندا في ذلك إلى 
القوية للسوق  الأساســيات 
وتوقعات الطلب الإيجابية. 

مؤشر «ستاندرد أند بورز» الخليجي المركب تراجع ١٪ خلال أبريل الماضي

بنسبة ١٪ خلال أبريل ٢٠٢٥، 
أداء متباين لأسواق  وســط 
المنطقــة، متأثــرا بمخــاوف 
التجاريــة وتراجع  الحــرب 
أســعار النفــط، وفــي إطار 
فرضهــا لرســوم جمركيــة 
علــى الواردات مــن مختلف 
دول العالــم، فرضت أميركا 
رسوما جمركية بنسبة ١٠٪ 
على واردات الخليج، اعتبارا 

من ٥ أبريل. 
وفي الســعودية، ســجل 
المؤشر العام للأسهم انخفاضا 
بنسبة ٢٫٩٪ خلال الشهر، رغم 
تلقيه بعض الدعم من نتائج 
الأرباح الإيجابية للشركات. 
وتراجع سهم أكوا باور وسهم 
الســعودية بنســبة  أرامكو 
٦٫٢٪ و٥٫٢٪ على التوالي، في 
حين سجل ســهم الاتصالات 
السعودية ارتفاعا بنسبة ٥٪، 
بدعم من نمو أرباحها الصافية 
بنسبة ١١٪ على أساس سنوي 

للربع الأول من ٢٠٢٥. 
أما مؤشر سوق أبوظبي 
فقد ارتفع بنسبة ١٫٨٪ خلال 
أبريل ٢٠٢٥، مدعوما بمكاسب 
حققتها الأسهم القيادية، حيث 
ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 
بنســبة ٨٫٧٪ خلال الشــهر، 
عقب إعلان البنك عن عملية 
إعادة هيكلة رئيسية للجنة 
التنفيذية. وســجل مؤشــر 
سوق دبي مكاسب بنسبة ٤٫١٪ 
خلال الشهر، بدعم من أسهم 

قطاعي العقارات والبنوك. 
وارتفع ســهم بنــك دبي 
الإسلامي بنسبة ٥٫٤٪ خلال 
الشهر، مدعوما بنمو صافي 
الأرباح بنسبة ٨٪ على أساس 


